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أثر المتغيرات السياسية في مصر على القضية الفلسطينية 
الفلسطينيون:شعبا وقيادة من أكثر الشعوب العربية اهتماما وتأثرا بالمد الثوري الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية وخصوصا الثورة المصرية وذلك لاعتبارات جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية وإستراتيجية.ما أن اندلعت الثورة المصرية حتى راود الأمل الكثيرين بأن العالم العربي مقبل على تغييرات جذرية ستعيد رسم الخارطة السياسية في المنطقة وتعيد الآمال العربية بالتحرر والوحدة وما سيترتب على ذلك من تغيير معادلة الصراع مع العدو وخصوصا أن إسرائيل وواشنطن تنظران بقلق للأحداث في مصر وفي مجمل الساحة العربية .

هذا الاهتمام الفلسطيني غير مستغرب بالنسبة لشعب تعتبر قضيته الوطنية الوحيدة التي لها بعد قومي دون الشعوب والقضايا العربية الأخرى .منذ أن وُجِدت القضية الفلسطينية والتداخل حاصل بينها وبين محيطها العربي وخصوصا مع مصر بحيث كانت أية تحولات أو متغيرات كبيرة تحدث في العالم العربي تنعكس مباشرة على القضية الفلسطينية ،عندما تنتكس الحركة القومية والثورية العربية تنتكس القضية الفلسطينية وعندما تنهض الحالة العربية  تنهض معها القضية.ما كانت فلسطين تضيع وتحدث النكبة لو لم تكن الحالة العربية عاجزة بل ومتواطئة مع بريطانيا،وما كانت الحركة الوطنية الفلسطينية تعرف نهوضا منتصف الستينيات لولا حالة المد الثوري والتقدمي العربي ،ونلاحظ أنه في جميع الحروب السابقة كانت مصر على رأس المواجهة,في المقابل فإن الانتكاسات التي أصابت القضية الفلسطينية أخيرا غير منقطعة الصلة بتراجع الحالة الثورية والتقدمية العربية منذ توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل 1978 ثم انهيار النظام الإقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانية.ومن هنا فإن أية نهوض وتغيير تشهده مصر سيكون لها تداعيات على القضية الفلسطينية ،ولكن هذه التداعيات مرتبطة بالحوامل الاجتماعية والسياسية التي ستقود عملية التغيير وتتسلم مقاليد الحكم ما بعد نجاح الثورة .

بالرغم من أن الثورة المصرية كانت ثورة وطنية خالصة غير مؤدلجة ولم يكن لها عنوان حزبي محدد  فلم يرفع المحتجون أو الثائرون  شعارات كبرى كتحرير فلسطين أو الوحدة العربية أو القضاء على إسرائيل وأمريكا بل لم يتم ترديد ولو شعار واحد ضد واشنطن وإسرائيل أو حرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي ،كما كان الحال مع الثورات أو الانقلابات العربية السابقة ،ولكن نظرا للأهمية الإستراتيجية لمصر فستكون لها تداعيات على القضية الفلسطينية ولو بعد حين، وهذا ما يبرر الاهتمام الفلسطيني الكبير بما يجري اليوم في مصر .
كل ثورة تعبر عن قيم وثقافة ومتطلبات المرحلة،و الثورة المصرية المعاصرة لن تكون نسخة من ثورة عبد الناصر أو أية من الثورات أو الانقلابات العربية التي كانت ترفع شعارات كبيرة حول فلسطين ومعادة الغرب الخ .الأيديولوجية القومية العربية والمواقف المعادية لإسرائيل كامنة ولا شك في عمق العقل الجمعي المصري ولكنها ليست من أولويات الجماهير التي لها مطالب ذات طابع وطني، وعليه لا نتوقع أن تقوم القيادة الجديدة في مصر – في حالة حدوث التغيير الذي تريده الجماهير – بمباشرة خطوات دراماتيكية في السياسة الخارجية لمصر سواء من حيث العلاقة مع إسرائيل أو مع واشنطن والغرب حتى وإن شاركت في هذه القيادة جماعة الإخوان المسلمين – المجلس العسكري أكد التزام مصر بالاتفاقات الدولية السابقة ،وجماعة الإخوان المسلمين لم ترفع أي شعار أو مطلب معاد لإسرائيل أو واشنطن -  حيث ستطغى انشغالا  الوضع الداخلي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أية انشغالات أخرى وبالتالي فالتحول في توجهات الثورة قد يحدث مع مرور الوقت ،وهذا يذكرنا بـ (ثورة) يوليو 52 التي كانت في بدايتها ثورة وطنية خالصة ،وهذا ما كان واضحا في مبادئ الثورة، وفيما بعد  أصبح لها توجهات قومية وثورية تحررية .ونعتقد أن الحائل بين السلطة الجديدة التي ستنتج عن التغيير والمواجهة مع تل أبيب والغرب ليس فقط الأيديولوجية بل لأن الجيل الجديد من الشباب والقوى المؤهلة لاستلام زمام الأمور يدركون أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على الخارج – معونات أمريكية سنوية ،عائدات قناة السويس ،السياحة ،الاستثمارات الخارجية الخ – .ما يعزز أيضا أن تبقى التغيرات في السياسة الخارجية محدودة  أن التغييرات ستكون تحت إشراف المؤسسة العسكرية – إن لم تستلم المؤسسة العسكرية السلطة وتقمع المتظاهرين – والجيش جزء أصيل من النظام وتوجهاته ومصالحه حيث النخبة الاقتصادية للنظام تمكنت من الجيش وكسبت ولاء كثير من ضباطه ،هذا بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على الجيش ، ولكن فيما بعد سيتم فتح ملف العلاقة مع إسرائيل ومع واشنطن .

مع انه من السابق لأوانه استشراف كامل صورة المستقبل  لان استشراف المستقبل يؤسس على حالة راهنة مستقرة أو واضحة المعالم بدرجة ما ،فيما الحالة في مصر ما زالت غير مستقرة  فمصر ما زالت تمر بمرحلة انتقالية لا نعرف إلى أين ستؤدي ، ومع ذلك يمكن رسم ملامح تداعيات للثورة المصرية وفي هذا السياق علينا التمييز بين التداعيات بعيدة المدى والتداعيات المباشرة أو قريبة المدى،التداعيات الإيجابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتغيير الحالة العربية ،ستكون بعيدة المدى وحدوثها مرتبط بطبيعة القوى الصاعدة التي ستستلم مقاليد الأمور،أما التداعيات قصيرة المدى والمقصود بها خلال الفترة الانتقالية الفاصلة ما بين إسقاط النظام أو خروج الناس للشارع وبناء النظام على أسس جديدة فقد اتضحت بعض فصولها، وفي جميع الحالات فإن التداعيات المحتملة للثورة المصرية على القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة  يمكن تلخيصها بما يلي :-

1) :ستنشغل مصر كما ستنشغل بقية الدول العربية بمشاكلها الداخلية مما سيُضعف الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبما تمارسه إسرائيل من أعمال استيطان وتهويد وفرض وقائع جديدة ،بل قد تُقدم إسرائيل على إجراءات غير مسبوقة كضم الضفة الغربية أو غالبيتها أو المس بشخص الرئيس أبو مازن وتقييد تحركاته .
2)  تحفيز روح الثورة عند الشعب الفلسطيني ورفع الروح المعنوية ،فعندما يرى الشعب الفلسطيني وشبابه كيف اسقط شباب تونس ومصر حكام بلادهم ووضعوا حدا للاستبداد والدكتاتورية ،فإنهم سيتحمسون وسيخرجون من حالة الإحباط واليأس التي يعيشونها ويوقفوا مراهنتهم على الأحزاب والفصائل،بالتأكيد لن تكون ثورة شباب فلسطين على شاكلة ثورة شباب مصر وتونس ،ولكنها بالتأكيد ستشكل حالة ضاغطة على القوى السياسية.
3)  :ستصبح الورقة المصرية متجاوزة وهذا يتطلب من الفلسطينيين البحث عن مداخل أخرى للمصالحة غير المدخل المصري والورقة المصرية ،لا يعني ذلك تجاهل ما تحقق في الورقة المصرية بل يمكن الاعتماد على بعض ما ورد فيها أو كلها مع تغييرات وتعديلات تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الفلسطينية والعربية وما استجد على عملية التسوية.
4)  :الثورة المصرية الثورة المصرية قد تكون سببا في تأجل المصالحة  لمن يراهن على نظام سياسي جديد متصادم مع إسرائيل ويكون للإخوان المسلمين دورا فاعلا فيه ،ولكنها قد تعجل المصالحة لو توفر الحس الوطني والإرادة الصادقة والفهم العقلاني لما يجري في مصر لأننا نتوقع أن تنشغل مصر بمشاكلها الداخلية لوقت قد يطول ولن تتفرغ للقضية الفلسطينية الأمر يجب الحذر منه وسرعة إنجاز المصالحة .وعليه نتوقع أن حركة حماس ستصبح أكثر تشددا وأكثر ابتعادا عن المصالحة ،حيث تعتبر أن الثورة المصرية ستقوى حضور الإخوان المسلمين في النظام السياسي المصري وهو ما سيؤدي إلى مزيد من القوة للإسلام السياسي في العالم العربي في نظرها .
5) :قد يتحسن العمل على معبر رفح وقد يتم فتحه نهائيا،لأن الجيش الذي يحكم في مصر أعلن التزامه بالاتفاقات الموقعة مع الخارج بما فيها إسرائيل ،وحتى يخفف من حدة الرفض الشعبي لإسرائيل وفي إطار مساومة سياسية مع الإخوان فقد يلجأ إلى فتح المعبر او تخفيف الإجراءات المطبقة على دخول وخروج الفلسطينيين.
6) :ستضعف الثورة ما يسمى بمحور الاعتدال العربي وبالتالي سيتراجع التأييد لعملية السلام بما سيترتب على ذلك من إعادة نظر بالتنسيق الأمني بين دول المنطقة وبالاتفاقات الأمنية والاقتصادية.
7) :سقوط حسني مبارك وقبله بن على وحالة عدم الاستقرار التي ستشهدها الدول العربية،سيجعل واشنطن أكثر قناعة بعدم المراهنة على أي نظام عربي وبالتالي ستعيد واشنطن النظر بعلاقاتها وتحالفاتها مع جميع الدول العربية وستؤسس لنهج جديد من التعامل يقوم على عدم الثقة والحذر .
8) مع فقدان واشنطن لحلفائها العرب في المنطقة وخوفا مما هو آت سيدفعها لمزيد من توثيق العلاقات مع إسرائيل ، والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ستتبعه خطوات أخرى معادية لحقوق الشعب الفلسطيني.
9) ستصبح السلطة الفلسطينية مكشوفة أكثر وضعيفة أكثر لأن نظام مبارك كان الأكثر تفهما ودعما للسلطة وللرئيس أبو مازن. 
10) في حالة استمرار عدم الاستقرار السياسي في مصر  فقد يؤدي الأمر لعدم استقرار أمنى وخصوصا في سيناء مما قد يؤدي لإحياء مشاريع مشبوهة كتوطين ألاجئين في سيناء أو توسيع قطاع غزة داخل حدود سيناء ،وخصوصا أن أحداثا خطيرة جرت في سيناء أخيرا لا ترتبط مباشرة بما يجري في المدن المصرية الأخرى.
وأخيرا كما سبقت الإشارة فإن مصر تمر بمرحلة انتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات ،ومع ذلك على القيادة الفلسطينية تشكيل خلية تفكر لقراءة ما يجري بمصر والعالم العربي واتخاذ خطوات استباقية ومخططات مستقبلية حتى لا تدهم الأحداث القيادة  .
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